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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
الاســـــتجابة للتوصـــــيات المتـــــضمنة في الملاحظـــــات الختاميـــــة للجنـــــة،     

النظـر في التقريـرين الــدوريين الخـامس والـسادس للدولـة الطــرف       عقـب 
  ٢٠٠٨يوليه / تموز٨ في
  

  أيسلندا    
، نظــرت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في  ٢٠٠٨يوليــه /تمــوز ٨في   - ١

). CEDAW/C/ICE/6 و   CEDAW/C/ICE/5(التقريرين الـدوريين الخـامس والـسادس لأيـسلندا          
مـن أيـسلندا أن تقـدم، في غـضون          ) CEDAW/C/ICE/6(في ملاحظاتها الختاميـة     طلبت اللجنة   و

  .٢٤المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة سنتين، معلومات خطية عن الخطوات 
  

  الدعارةالمتعلق ب ٦١/٢٠٠٧بالنسبة لمراقبة تنفيذ القانون رقم     
ــائي قــانون الجــرى تعــديل   - ٢ ــسلندي بعــد أن  الجن ــر  قــدّمت الأي ــسلندا التقري حكومــة أي

بعـد الدراسـة    و٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٣١المنتهية في   تنفيذ الاتفاقية للفترة    عن  السادس  
يونيـه،  /في الـدورة الحاديـة والأربعـين للجنـة الـتي انعقـدت في حزيـران               التي أجريـت في مـا بعـد         

  .٢٠٠٨يوليه /تموز
، ٢٠١٠نيــسان / أبريــل٣٠، الــذي صــدر في ٥٤/٢٠٠٩القــانون  بوجــرى، بموجــ  - ٣

مـــن القـــانون الجنـــائي وفقـــا للـــسابقة ) ١٩/١٩٤٠مـــن القـــانون رقـــم ( ٢٠٦تعـــديل الفقـــرة 
 البغــاء الــذي تبيعــه البغــي    ىبقــيالبغــاء بينمــا  شــراء يعاقــب لوقــد جــاء التعــديل   . ويديةالــس
  .عقاب بدون
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سـنة  أقـصاها  بالـدفع مقابلـه بغرامـات أو بالـسجن مـدة       الوعـد   البغاء أو   شراء  يُعاقب  و  - ٤
ــرة (واحــدة  ــة وإذا حــصل). ١الفق ــه   ت المخالف ــب مرتكب ــصَّر يمكــن أن يعاق ــة اضــد القُ  بغرام

ــسجن  أو ــدة بال ــصاها لم ــنتأق ــرة (ن اس ــرة  ). ٢الفق ــاً للفق ــه    ٣ووفق ــبني عمل ــأي شــخص ي ، ف
ــدة        أو ــسجن لم ــذي يمارســه آخــرون يُ ــاء ال ــى البغ ــشته عل ــصاها معي ــع ســنوات أق ــاً . أرب ووفق

لممارسـة  مـن العمـر    ١٨العقوبة نفـسها علـى خـداع طفـل أو طفلـة دون الــ         تسري  ،  ٤ للفقرة
العقوبـة نفـسها أيـضاً علـى اتخـاذ خطـوات            تـسري   و.  أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك      البغاء

وتـنص  ). ٥الفقـرة   (ليستمد رزقه مـن البغـاء       أو إليها   تؤدي إلى انتقال أي شخص من أيسلندا        
أن أي شــخص يــستخدم الخــداع أو التــشجيع أو الوســاطة مــن أجــل تــشجيع   علــى  ٦الفقــرة 

 أو للحـصول علـى      أشخاص آخـرين علـى المواقعـة أو علاقـات جنـسية أخـرى لقـاء مبلـغ مـالي                   
أربـع  أقـصاها  دخل من بغاء يمارسه آخرون، بتأجير مبان مثلاً أو بوسائل أخرى، يـسجن لمـدة              

وأخـيراً  . سنة واحدة إذا كانت هناك ظـروف مُخفِّفـة        أقصاها  سنوات، أو يُغَرَّم أو يُسجن لمدة       
مقابـل  ، فأي شخص يستخدم إعلاناً عامـاً ليعـرض مواقعـة شـخص آخـر لقـاء        ٧ووفقاً للفقرة   

أقـصاها  مالي، أو يرتب لمثل هـذه المواقعـة أو يـسعى إليهـا بهـذه الوسـيلة، يُغَّـرم أو يـسجن لمـدة            
  ).غير رسمية للنص الأصليهي لترجمة إنكليزية الترجمة هذه يرجى ملاحظة أن . (ستة أشهر

وقــد حكمــت المحــاكم الأيــسلندية في عــدد مــن القــضايا الــتي وُضــعت فيهــا الفقــرات      - ٥
محكمـة  علـى   عرضـت القـضايا الأولى       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ففي  . ة آنفاً على المحك   المذكور

جـرى تغـريم تـسعة      لـذلك،   ونتيجـة   .  من المشترين المزعـومين للبغـاء      ١١ريكيافيك المحلية، ضد    
كرونا أيسلندية، وواحد حكـم عليـه    ٨٠ ٠٠٠قدرها رجال، سبعة منهم حكم عليهم بغرامة  

كرونـا أيـسلندية    ١٢٠ ٠٠٠قـدرها  ا أيـسلندية، وآخـر بغرامـة    كرون ـ ٤٠ ٠٠٠قدرها  بغرامة  
  .بينما حُكم ببراءة رجلين

  
النـساء  ومكافحتـه ولا سـيما ب     بالنسبة لتعزيز التدابير القائمة لمنع الاتجـار بالبـشر              

  في هذه القضاياإجراء تحقيق شامل والفتيات، و
 وطنيـة لمكافحـة الاتجـار    خطـة عمـل   ٢٠٠٩مـارس  /اعتمد البرلمان الأيـسلندي في آذار      - ٦

 والهـدف مـن خطـة العمـل     .)١(الإنكليزيـة وهي متاحة إلكترونيـاً باللغـة   والخطة مرفقة،    . بالبشر
لمنع الاتجار بالبشر في أيسلندا، وإجراء المزيـد مـن الدراسـة          اللازمة  تنسيق الإجراءات   زيادة  هو  

تي تهدف إلى الوقايـة والتثقيـف       علاوة على ذلك، تحدد الخطة الإجراءات ال      . عن الاتجار بالبشر  

__________ 
  )١(  http://eng.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-enskar_sidur/The_Icelandic_Action_Plan_against_ 

Trafficking_in_Human_Beings.pdf.  
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التركيــز أيــضاً علــى  يجــري و. بــشأن هــذه المــسألة وتكفــل تــوفير المــساعدة والحمايــة للــضحايا  
  .محاكمة الجناةتيسير الإجراءات الرامية إلى 

  : ما يلي إجراءً ترمي إلى٢٥تنقسم خطة العمل إلى تسعة فصول من   - ٧
  مة التشريعات الأيسلنديةالتصديق على المعاهدات الدولية ومواء  ‘١’  
  فريق متخصص وتنسيقي والإشراف على الشؤون المتعلقة بالاتجار بالبشرإنشاء   ‘٢’  
  والموظفين العموميينالأخصائيين تثقيف   ‘٣’  
  حماية الضحايا وتقديم العون لهم  ‘٤’  
  البشربفي الاتجار المزعوم ضمان جاهزية الشرطة والتحقيق   ‘٥’  
  افحة الطلب على البغاء وصناعة المواد الإباحيةإجراءات لمكوضع   ‘٦’  
  التعاون الدولي  ‘٧’  
  إجراء البحوث الاستباقية واستحداث أرقام هواتف للحالات العاجلة  ‘٨’  
  .تسجيل المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية  ‘٩’  

ــوبر /أنــشئ فريــق متخــصص وتنــسيقي لمكافحــة الاتجــار بالبــشر في تــشرين الأول     - ٨ أكت
تـوفير  وقد أنـشئ هـذا الفريـق المتخـصص التنـسيقي لـضمان              . ، بعد اعتماد خطة العمل    ٢٠٠٩

ويتكون الفريـق مـن ممـثلين       .  ومعرفة شاملة بها   الاتجار بالبشر في أيسلندا   نظرة عامة عن مسائل     
، ووزارة الخارجيـــة، ووزارة الرعايـــة الاجتماعيـــة )وزارة العـــدل ســـابقاً(مـــن وزارة الداخليـــة 

ــة ووزارة  فيهــا الآن وزارتــان ســابقتان همــا أدمجــت  الــتي(  وزارة التــأمين والخــدمات الاجتماعي
 “إيـواء النـساء   ”، ومديرية الهجرة، والمنظمـة غـير الحكوميـة          مفوض الشرطة الوطني  ، و )الصحة

  .الجنسيالانتهاك ومنظمة ستيغاموت غير الحكومية وهي مركز لتقديم المشورة لضحايا 
 الــضحايا المحــتملين ومــنح لمعرفــة الاتجــار بالبــشر، مؤشــرات دور الفريــق هــو متابعــة  و  - ٩

يعترف بهم كضحايا بشكل يضمن حـصولهم علـى الحمايـة والمـساعدة، وجمـع            الضحايا مركزا   
يقــدم الفريــق أيــضاً و. مــا يتعلــق بقــضايا الاتجــار بالبــشر المعلومــات وتنفيــذ أنــشطة التثقيــف في

ويعمـل  . الاتجـار بالبـشر   طة العمل لمكافحة    المشورة للسلطات الحكومية ويشرف على تنفيذ خ      
فريـق  هـذا ال  دور  و. ئفريـق طـوار    الاتجـار بالبـشر   لمكافحـة   ضمن الفريق المتخصص والتنسيقي     

دمات الخــاتخــاذ الخطــوات الأولى لمــساعدة ضــحايا الاتجــار بالبــشر وحمايتــهم، مثــل تــوفير   هــو 
  .لقانونيةوالمساعدة االترجمة الشفوية والملاذ الآمن وخدمات العاجلة 
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.  مـن القـانون الجنـائي العـام    ١٩/١٩٤٠تحت طائلة القـانون رقـم       يقع الاتجار بالبشر    و  - ١٠
المتعلقة بالاتجار بالبشر من القـانون الجنـائي بموجـب القـانون            ) أ( ٢٢٧وقد جرى تعديل المادة     

بر ديـسم / كـانون الأول ١٨ في )الألتنغي( الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي  ،١٤٩/٢٠٠٩رقم  
للاتجـار بالبـشر مـع الاتفاقيـة الأوروبيـة      الأيـسلندي  التعريف القانوني   من أجل مواءمة    ،  ٢٠٠٩

مـا يلـي المـواد ذات الـصلة          إجراءات مكافحة الاتجار بالبـشر وبروتوكـول بـاليرمو وفي         المتعلقة ب 
  ): غير رسمية للنص الأصليإنكليزيةترجمة هي لالترجمة هذه يرجى ملاحظة أن (بالموضوع 

  
  ٢٠، النقطة ٦لمادة ا

لجــرائم التاليــة، حــتى علــى االأيــسلندي الجنــائي لقــانون لعقوبــات وفقــاً أيــضا تُفــرض   
  ‐: ارتكبت خارج الدولة الأيسلندية وبغض النظر عن هوية الجاني لو

 [...]  
إجراءات مكافحـة  المتعلقـة ب ـ للجرائم المنصوص عليها في اتفاقيـة مجلـس أوروبـا           بالنسبة    ‐ ٢٠

  . ٢٠٠٥مايو / أيار٣المؤرخة البشر، الاتجار ب
  )أ (٢٢٧المادة 

أي شخص يحكم بإدانته لارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعال التالية، لغرض اسـتخدام                
أعضائها يعاقب على الاتجـار     /شخص جنسياً أو لأغراض العمل القسري أو لاستئصال أعضائه        

  ‐: ثماني سنواتأقصاها بالبشر بالسجن لمدة 
 ســنة مــن العمــر أو نقلــه أو إســكانه أو قبولــه بعــد ١٨ادة بــشخص دون القــو  ‐ ١  

، أو حرمانـه مـن      ٢٢٥قانوني بموجـب المـادة      استخدام القوة ضده بشكل غير      
بـشكل  خداعـه   ، أو   ٢٣٣وفقـاً للفقـرة     تهديـده   ، أو   ٢٢٦الحرية وفقـاً للفقـرة      
أوجــه الفهــم الخاطئــة لــدى الــشخص المعــني للظــروف       غــير قــانوني بإثــارة   

  .بتعزيزها أو استغلالها أو باستغلال ضعف موقفه أو
  . سنة من العمر أو إسكانه أو قبوله١٨القوادة بشخص دون   ‐ ٢  
مــن أجــل الحــصول علــى موافقــة علــى  دفــع أمــوال أو مــنح مكاســب أخــرى    ‐ ٣  

  .الاستغلال من شخص يتحكم بشخص آخر
مكاسـب أخـرى وفقـا      أو  تطبق العقوبة نفسها على الشخص الذي يقبل مبلغـاً ماليـاً            و  

  . ١ من الفقرة ٣للبند 
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، يعتبر ذلك عـاملاً مـن عوامـل تـشديد            في حق طفل   ١مخالفة وفقاً للفقرة    ارتكبت  إذا    
  .العقوبةتحديد الحكم عند 

تطبق نفس العقوبة على أي شخص يثبت ارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعـال التاليـة،                  
  :الاتجار بالبشرتيسير لغرض 

  .ثيقة سفر أو هويةتزوير و  ‐ ١  
  .توفيرهاشراء مثل هذه الوثيقة أو   ‐ ٢  
إتلافهــا جزئيــا الاحتفــاظ بوثيقــة ســفر أو هويــة شــخص آخــر، أو أخــذها أو    ‐ ٣  

  .بالكامل أو
  

هـي الـسجن لثمـاني سـنوات،        الجـرائم   الجزاءات القـصوى علـى مثـل هـذه          /العقوباتو  - ١١
مـشكلات لـسلطات إنفـاذ القـانون في         وقـد أظهـرت التجربـة أن ذلـك يخلـق            . كما ذكر أعلاه  

الاحتفاظ بالجناة المزعومين محتجزين رهن التحقيق، ولذلك من المقرر أن يُعـرض مقتـرح آخـر                
  .أمام البرلمان الأيسلندي في الأشهر المقبلة) أ( ٢٢٧لتعديل المادة 

ــار بالبـــشر إلى جانـــب    و  - ١٢ ــسلندية في ثـــلاث قـــضايا تتعلـــق بالاتجـ ــاكم الأيـ نظـــرت المحـ
  .أخرى مته

ــة  ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول١في   )أ(   ــة ريكيافيـــك المحليـ ، أصـــدرت محكمـ
وبـرّئ  . S-676/2009رقـم    مـن غينيـا الاسـتوائية في القـضية           حكماً على مواطن أيسلندي أصـله     

المدّعى عليه مـن تهمـة الاتجـار بالبـشر ولكـن حُكـم عليـه بالـسجن لمـدة سـنتين ونـصف بتهمـة                          
، ونتيجــة للاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا ٢٠١٠يونيــو / حزيــران٣وفي . تهــم أخــرىالقــوادة و

  . الحبس إلى ثلاث سنوات ونصفمددت فترة 
ســلوفينية اســتُقدمت مواطنــة كانــت ضــحية الاتجــار بالبــشر المــدّعاة في هــذه القــضية  و  

 في  المحكمـة ره  رلمـا تق ـ  بـدون أي اعتبـار      واسـعة النطـاق     وتلقـت الـضحية مـساعدة       . إسـبانيا  عبر
  . القضيةهذه

خمـــسة بإدانـــة محكمـــة ريكيافيـــك المحليـــة قـــضت ، ٢٠١٠مـــارس / آذار٨في   )ب(  
ــوانيين في القــضية   ــم مــواطنين ليت ــبراءة    في S-1064/2009رق ــشر، وحكمــت ب تهمــة الاتجــار بالب

ــخص ــسجن    . شـ ــم بـ ــدر الحكـ ــد صـ ــدانين وقـ ــنوات  المـ ــس سـ ــدة خمـ ــران١٦وفي . لمـ  / حزيـ
كمـة العليـا، حُكـم علـى واحـد منـهم بالـسجن لمـدة                ، ونتيجة للاستئناف أمام المح    ٢٠١٠ هيوني

كانـت الـضحية في هـذه       و. خمس سنوات، وعلى الأربعة الآخرين بالسجن لمـدة أربـع سـنوات           
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الحُكـم في   الإشـارة إلى أن     در  تج ـو. ليتوانيـا مـن   اسـتقدمت   القضية شابة تحمل الجنسية الليتوانية      
اسـتغلال جنـسي فعلـي    لى ثبات نية الاستغلال الجنسي، رغم عدم حصول     إهذه القضية استند    

  .وطويلة الأمدواسعة النطاق وقد تلقت الضحية مساعدة . بسبب التدخل المبكر
ــة حكمهــا علــى مــواطن     / تمــوز٩في   )ج(   ــه أصــدرت محكمــة ريكيافيــك المحلي يولي

في القـضية  ) ضية الأولى أعـلاه نفس الجـاني المـذكور في الق ـ  (أيسلندي أصله من غينيا الاستوائية      
أُبرئــت ســاحة المــدّعى عليــه مــن تهمــة الاتجــار بالبــشر ولكــن حُكــم عليــه  و. S-190/2010رقــم 

كانـت الـضحية في هـذه القـضية         و. تهـم أخـرى   خمسة عشر شهراً بتهمة القوادة و     لمدة  بالسجن  
  .واسعة النطاقستوائية، تلقت معونة ا الاغينيأصلها من شابة 

  
والدراسـات  الأبحاث  غير القانونية عن طريق     التعري  لتحقيق في نوادي    بالنسبة ل     

  الاستقصائية
. غـير قانونيـة   لم تجد الشرطة أو الجهات الأخـرى أي دليـل علـى تـشغيل نـواد للتعـري           - ١٣

، حـين أقـر البرلمـان    ٢٠١٠مـارس  /وقد ظلت هذه النوادي قانونية تحـت قيـود معينـة حـتى آذار         
 ٤الـوارد في المـادة    الذي ألغي بموجبه الحكـم الاسـتثنائي        ،  ١٨/٢٠١٠الأيسلندي القانون رقم    

كانــت نــوادي التعــري الــذي لمطــاعم والنـوادي الليليــة  المتعلــق با ٨٥/٢٠٠٧مـن القــانون رقــم  
ــه   ــذه تعمــل بموجب ــسلندا      . ه ــة في أي ــري أصــبحت الآن غــير قانوني ــوادي التع ــني أن ن ــذا يع وه

وتراقـب الـشرطة تـشغيل النـوادي الليليـة ولم تحقـق             . اوأغلقت أبوابهـا أو قامـت بتغـيير عملياته ـ        
  .١٨/٢٠١٠في أي انتهاكات للقانون رقم حتى الآن 

  
ـــ       ــسبة ل ــدولي   ) أ(بالن ــاون ال ــادة جهــود التع ــة إلى زي ــشر،  الرامي ــع الاتجــار بالب من

حمايــة كفالــة ) ج(خطــورة جــرائمهم، حــسب ومعاقبتــهم مقاضــاة المهــرّبين  )ب(
ر قـانوني لحمايـة   وضـع إطـا   ) د(الاتجار،  ضحايا  الفتيات   للنساء و  حقوق الإنسان 

  الضحايا والشهود
  

  منع الاتجار بالبشرالرامية إلى زيادة جهود التعاون الدولي     
 أوروبـا، ومجلـس دول   مـع منظمـة الأمـن والتعـاون في       المـسائل   هـذه   في  تتعاون أيسلندا     - ١٤

دول الـشمال الأوروبي، ومكتـب الأمـم        ، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجلـس وزراء        بحر البلطيق 
إطــار ويعــد التعــاون الإقليمــي ضــمن . المخــدرات والجريمــة، والمجلــس الأوروبيبالمتحــدة المعــني 

مجلس دول بحر البلطيق مفيداً بـشكل خـاص في التعامـل مـع القـضايا العمليـة للغايـة والمـشاكل                      
ومــن . لمعنيــة بالاتجــار بالبــشر وتقــوم أيــسلندا بــدور نــشط في فرقــة العمــل ا  . الــتي تهــم المنطقــة 

البلـدان والمنطقـة    داخـل   آليـات للتعـاون     عـن    دراسات   ، على سبيل الذكر لا الحصر،     مشاريعها
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ونــشرها جمــع البيانــات وعــن المخــدرات والجريمــة بمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالتعــاون مــع 
أمور الاتجـار بالبـشر،      علىداخل البلدان والمنطقة، وتدريب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين        

عــن ومــشروع للتعــرف علــى الاتجــار بالبــشر الــذي يــأتي في شــكل اســتغلال للعمالــة، ودراســة 
  .م وأفضل الممارسات في هذا المجالمذكرات التفاه

  
  خطورة جرائمهمحسب ومعاقبتهم مقاضاة المهربين     

  . أعلاه١٢ و ٦ في الفقرتين الواردالرد يمكن الرجوع إلى   - ١٥
  

  ضحايا الاتجار للنساء والفتيات حقوق الإنسانحماية الة كف    
ضحايا الاتجار بالبشر في أيسلندا بغـض النظـر عـن جنـسياتهن أو وضـعهن القـانوني في                     - ١٦

ــنتــهاكات الاأو البلــد  للقــانون الأيــسلندي، يمــنحن جميــع الخــدمات   المحتملــة زعومــة المسابقة ال
بعـد  أو مالية أو قانونيـة، وذلـك   ) اللائقذلك السكن بما في (أو اجتماعية كانت اللازمة، طبية  

 إحالتـهن    أو إلـيهن الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحـة الاتجـار بالبـشر في أيـسلندا             لفت نظر   
، وهـو يعمـل وفقـاً لمـا         ) في خطـة العمـل الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبـشر             ٢الإجـراء رقـم     (إليه  

في ملاجــئ النــساء أو حــتى تلــك المرحلــة ســكنَّ يكــنَّ قــد و. سياسة العتبــة المنخفــضةبــيــسمى 
حصلن على المشورة من مراكز إسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي أو من الـسلطات المحليـة    

شكال المـساعدة الـسابقة الـتي تقـدم بـدون           لأمثلة  الأ، وهذه فقط بعض     )الخدمات الاجتماعية (
كّل بطريقــة تــضمن نهجــا شــاملا مــشوالفريــق المتخــصص والتنــسيقي . اعتبــار للوضــع القــانوني

علـى تـصاريح للإقامـة بهـذه الـصفة          المزعومين  حصول الضحايا   بعد  و. الضحاياوكليا لمساعدة   
هنـاك  و. جميع الحقوق القانونية التي يقتـضيها ذلـك   تتاح لهن   ،  ) أدناه ١٩  و ١٨الفقرتين   انظر(

حـق  ات، أثناء المحاكمـة،     الضحايا المزعوم ، وهي أنه يمكن منح      تجدر الإشارة إليها  نقطة أخرى   
الجمهور، وحق الـشهادة في غيـاب الجنـاة المزعـومين أو مـن خـلال روابـط                  هوياتهن عن   إخفاء  
 ضـحايا للاتجـار   نيحتمـل وقـوعه  القاصـرات اللـواتي   وفي حالـة  . إذا لـزم الأمـر  الـصوت   /الفيديو
ة الاتجــار تــنص خطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــ) الأمــر الــذي لم يحــدث بعــد في أيــسلندا(بالبــشر 

 ١٠الإجــراء (بالبــشر أن هــذه الحــالات يجــب التعامــل معهــا علــى أســاس قــانون حمايــة الطفــل  
  ). من الخطة١١ و
  

  وضع إطار قانوني لحماية الضحايا والشهود    
مايــة ضــحايا الاتجــار بالبــشر أو الــشهود عليــه في   لحلا توجــد أحكــام قانونيــة خاصــة    - ١٧

ا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى إجـراء تعـديلات             لم ـليـاً تقييمـاً     وتجري وزارة الداخلية حا   . أيسلندا
 اعتمــد في عــام أن مفــوض الــشرطة الــوطنيالإشــارة إلى در تجــولكــن . قانونيــة في هــذا الــشأن
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 مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر تنص علـى إجـراء تقيـيم للمخـاطر في          ٢٠١٠
هـذا الإجـراء في الحـالات الـتي سـبق           اتبـع   وقـد   . وفقـا لـذلك   تـدابير للحمايـة     اتخـاذ   كل حالـة و   

ــة لكــل مــن       ــدابير واســعة للحماي ــسلندا، ممــا أدى في بعــض الحــالات إلى ت التعامــل معهــا في أي
  .الضحايا والشهود وتركيب معدات للمراقبة والأمن في أماكن إقامتهم

  
اصـة النـساء    بخبالنسبة للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص و            

إجراءات مكافحـة   المتعلقـة ب ـ  وعلى اتفاقية مجلس أوروبـا      والمعاقبة عليه   والأطفال  
  الاتجار بالبشر

صادقت أيسلندا علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة في                       - ١٨
ــار١٣ ــايو / أي ــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص و   ٢٠١٠م ــى بروتوكــول من ــساء  بخ، وعل اصــة الن

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢في المعاقبة عليه ووالأطفال 
إجراءات مكافحـة   المتعلقة ب ـ يجري التحضير حالياً للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا         و  - ١٩

 بالفعل، القـانون    سنت، والتي   اللازمة لهذا الغرض  التعديلات القانونية   ومن بين   . الاتجار بالبشر 
ــم  ــسلندي   ١١٦/٢٠١٠رق ــان الأي ــذي اعتمــده البرلم ــول٩في  ال ــذي ، و٢٠١٠ســبتمبر / أيل ال

والفئــة . ٩٦/٢٠٠٢يــنص علــى إضــافة فئــتين مــن تــصاريح الإقامــة إلى قــانون الأجانــب رقــم   
الثانيــة هــي ســتة أشــهر للــضحايا المحــتملين للاتجــار بالبــشر و مــدتها  “فتــرة تفكــير”الأولى هــي 

  .إقامة متصلة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للضحايا المحتملينتصريح 
  

ـــ        ــسبة لــ ــدعارة     ) أ(بالنــ ــشر والــ ــار بالبــ ــة بالاتجــ ــصائية المتعلقــ ــات الإحــ البيانــ
   الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسانتجريمإلغاء علومات عن آثار الم )ب( و

  
  البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة    

الاتجـــار لمكافحـــة تنـــسيقي الــتي عُهـــد بهـــا إلى الفريـــق المتخــصص وال  مــن بـــين المهـــام    - ٢٠
ــشر ــاً      وضــع هــي  بالب ــسلندا، وفق ــشر في أي ــسجيل الاتجــار بالب نظــام شــامل لجمــع البيانــات وت

ولدى تصميم هذا النظام بحث الفريق المبـادئ التوجيهيـة          . في خطة العمل الوطنية    ٢٤للإجراء  
لمجلـس دول   ابعـة   الواردة في دراسة أجرتهـا فرقـة العمـل الت         توصيات  الللمنظمة الدولية للهجرة و   

. ٢٠١١مــارس /بحــر البلطيــق لمكافحــة الاتجــار بالبــشر والــتي وُضــعت صــيغتها النهائيــة في آذار 
، ما عدا البيانـات الـتي نُـشرت للعمـوم في الأحكـام القـضائية                بيانات رسمية  تُنشر حتى الآن   لمو

 تــشرين فيإنــشائه وقــد تعامــل الفريــق المتخــصص والتنــسيقي منــذ  . الثلاثــة الــتي ســبق ذكرهــا 
، مع حالات تسع ضحايا محتملين وكفل المساعدة والحمايـة علـى نطـاق       ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

أن الفريـق مخـول بمـنح صـفة الـضحية           تجـدر الإشـارة إلى      و. واسع حسب ما تقتضي كـل حالـة       
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عمــا إذا أجــرت الــشرطة تحقيقــا في لحمايــة والــدعم بــصرف النظــر لإجــراءات اتخــاذ المحتملــة و
وقــد أجــرت منظمــة الــصليب الأحمــر في أيــسلندا دراســة . التحقيــق عــن نتيجــة الأمــر أم لا، أو

الحصول عليها في مقابلات مع منظمات غـير حكوميـة مختلفـة،     جرى  مبنية على شواهد مروية     
 ضـحية محتملـة في الـسنوات القليلـة          ٥٠ن هـذه المنظمـات تعرَّفـت علـى أكثـر مـن              إحيث قيـل    

 في الحـالات الـتي تحيلـها هـذه المنظمـات غـير الحكوميـة                ولكن هذه النتـائج لا تـنعكس      . الماضية
إلى الفريق المتخصص والتنـسيقي المخـول ببـدء دعـم واسـع النطـاق علـى هيئـة دعـم مـالي                      ذاتها  

قـرار  يـستند   و. وخدمات سكنية وطبية ونفسية واجتماعية بالإضافة إلى تـدابير لغـرض التأهيـل            
أن حمايـة  إلى قلـة أعـدادهم و  إلى تملين حاليـاً،  الفريق بعدم نشر بيانات عن هؤلاء الـضحايا المح ـ    

  .هويتهم تعتبر مسألة صعبة نظراً لانخفاض عدد الحالات
  

   الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسانتجريمأثر إلغاء معلومات عن     
إلغاء تجريم الدعارة في أيسلندا ولكن لفترة قصيرة فقـط لأنـه جـرى تعـديل المـادة                  طُبق    - ٢١
القــــانون بموجــــب مــــرة أخــــرى ) ١٩/١٩٤٠القــــانون رقــــم (لقــــانون الجنــــائي  مــــن ا٢٠٦
. ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك، كمـــا ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٣٠في الـــصادر  ٥٤/٢٠٠٩ رقــم 
موثوقـة  إحـصاءات   التجريم إلا بشكل محدود، وليست هناك أي أبحاث أو          أثر إلغاء   عرف  ي ولا

  .في هذا الصددالاستشهاد بها يمكن 
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة التاسعة والأربعون
	11-29 تموز/يوليه 2011
	الاستجابة للتوصيات المتضمنة في الملاحظات الختامية للجنة، عقب النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف في 8 تموز/يوليه 2008
	أيسلندا
	1 - في 8 تموز/يوليه 2008، نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لأيسلندا (CEDAW/C/ICE/5 و CEDAW/C/ICE/6). وطلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/ICE/6) من أيسلندا أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 24.
	بالنسبة لمراقبة تنفيذ القانون رقم 61/2007 المتعلق بالدعارة
	2 - جرى تعديل القانون الجنائي الأيسلندي بعد أن قدّمت حكومة أيسلندا التقرير السادس عن تنفيذ الاتفاقية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 وبعد الدراسة التي أجريت في ما بعد في الدورة الحادية والأربعين للجنة التي انعقدت في حزيران/يونيه، تموز/يوليه 2008.
	3 - وجرى، بموجب القانون 54/2009، الذي صدر في 30 أبريل/نيسان 2010، تعديل الفقرة 206 (من القانون رقم 19/1940) من القانون الجنائي وفقا للسابقة السويدية. وقد جاء التعديل ليعاقب شراء البغاء بينما يبقى البغاء الذي تبيعه البغي بدون عقاب.
	4 - ويُعاقب شراء البغاء أو الوعد بالدفع مقابله بغرامات أو بالسجن مدة أقصاها سنة واحدة (الفقرة 1). وإذا حصلت المخالفة ضد القُصَّر يمكن أن يعاقب مرتكبها بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان (الفقرة 2). ووفقاً للفقرة 3، فأي شخص يبني عمله أو معيشته على البغاء الذي يمارسه آخرون يُسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. ووفقاً للفقرة 4، تسري العقوبة نفسها على خداع طفل أو طفلة دون الـ 18 من العمر لممارسة البغاء أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك. وتسري العقوبة نفسها أيضاً على اتخاذ خطوات تؤدي إلى انتقال أي شخص من أيسلندا أو إليها ليستمد رزقه من البغاء (الفقرة 5). وتنص الفقرة 6 على أن أي شخص يستخدم الخداع أو التشجيع أو الوساطة من أجل تشجيع أشخاص آخرين على المواقعة أو علاقات جنسية أخرى لقاء مبلغ مالي أو للحصول على دخل من بغاء يمارسه آخرون، بتأجير مبان مثلاً أو بوسائل أخرى، يسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، أو يُغَرَّم أو يُسجن لمدة أقصاها سنة واحدة إذا كانت هناك ظروف مُخفِّفة. وأخيراً ووفقاً للفقرة 7، فأي شخص يستخدم إعلاناً عاماً ليعرض مواقعة شخص آخر لقاء مقابل مالي، أو يرتب لمثل هذه المواقعة أو يسعى إليها بهذه الوسيلة، يُغَّرم أو يسجن لمدة أقصاها ستة أشهر. (يرجى ملاحظة أن هذه الترجمة هي لترجمة إنكليزية غير رسمية للنص الأصلي).
	5 - وقد حكمت المحاكم الأيسلندية في عدد من القضايا التي وُضعت فيها الفقرات المذكورة آنفاً على المحك. ففي 2 حزيران/يونيه 2010 عرضت القضايا الأولى على محكمة ريكيافيك المحلية، ضد 11 من المشترين المزعومين للبغاء. ونتيجة لذلك، جرى تغريم تسعة رجال، سبعة منهم حكم عليهم بغرامة قدرها 000 80 كرونا أيسلندية، وواحد حكم عليه بغرامة قدرها 000 40 كرونا أيسلندية، وآخر بغرامة قدرها 000 120 كرونا أيسلندية بينما حُكم ببراءة رجلين.
	بالنسبة لتعزيز التدابير القائمة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ولا سيما بالنساء والفتيات، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضايا
	6 - اعتمد البرلمان الأيسلندي في آذار/مارس 2009 خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. والخطة مرفقة، وهي متاحة إلكترونياً باللغة الإنكليزية(). والهدف من خطة العمل هو زيادة تنسيق الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالبشر في أيسلندا، وإجراء المزيد من الدراسة عن الاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، تحدد الخطة الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية والتثقيف بشأن هذه المسألة وتكفل توفير المساعدة والحماية للضحايا. ويجري التركيز أيضاً على الإجراءات الرامية إلى تيسير محاكمة الجناة.
	7 - تنقسم خطة العمل إلى تسعة فصول من 25 إجراءً ترمي إلى ما يلي:
	’1‘ التصديق على المعاهدات الدولية ومواءمة التشريعات الأيسلندية
	’2‘ إنشاء فريق متخصص وتنسيقي والإشراف على الشؤون المتعلقة بالاتجار بالبشر
	’3‘ تثقيف الأخصائيين والموظفين العموميين
	’4‘ حماية الضحايا وتقديم العون لهم
	’5‘ ضمان جاهزية الشرطة والتحقيق في الاتجار المزعوم بالبشر
	’6‘ وضع إجراءات لمكافحة الطلب على البغاء وصناعة المواد الإباحية
	’7‘ التعاون الدولي
	’8‘ إجراء البحوث الاستباقية واستحداث أرقام هواتف للحالات العاجلة
	’9‘ تسجيل المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية.
	8 - أنشئ فريق متخصص وتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر في تشرين الأول/أكتوبر 2009، بعد اعتماد خطة العمل. وقد أنشئ هذا الفريق المتخصص التنسيقي لضمان توفير نظرة عامة عن مسائل الاتجار بالبشر في أيسلندا ومعرفة شاملة بها. ويتكون الفريق من ممثلين من وزارة الداخلية (وزارة العدل سابقاً)، ووزارة الخارجية، ووزارة الرعاية الاجتماعية (التي أدمجت فيها الآن وزارتان سابقتان هما وزارة التأمين والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة)، ومفوض الشرطة الوطني، ومديرية الهجرة، والمنظمة غير الحكومية ”إيواء النساء“ ومنظمة ستيغاموت غير الحكومية وهي مركز لتقديم المشورة لضحايا الانتهاك الجنسي.
	9 - ودور الفريق هو متابعة مؤشرات الاتجار بالبشر، لمعرفة الضحايا المحتملين ومنح الضحايا مركزا يعترف بهم كضحايا بشكل يضمن حصولهم على الحماية والمساعدة، وجمع المعلومات وتنفيذ أنشطة التثقيف في ما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر. ويقدم الفريق أيضاً المشورة للسلطات الحكومية ويشرف على تنفيذ خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر. ويعمل ضمن الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر فريق طوارئ. ودور هذا الفريق هو اتخاذ الخطوات الأولى لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، مثل توفير الخدمات العاجلة والملاذ الآمن وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية.
	10 - ويقع الاتجار بالبشر تحت طائلة القانون رقم 19/1940 من القانون الجنائي العام. وقد جرى تعديل المادة 227 (أ) المتعلقة بالاتجار بالبشر من القانون الجنائي بموجب القانون رقم 149/2009، الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي (الألتنغي) في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، من أجل مواءمة التعريف القانوني الأيسلندي للاتجار بالبشر مع الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول باليرمو وفي ما يلي المواد ذات الصلة بالموضوع (يرجى ملاحظة أن هذه الترجمة هي لترجمة إنكليزية غير رسمية للنص الأصلي):
	المادة 6، النقطة 20
	تُفرض أيضا عقوبات وفقاً للقانون الجنائي الأيسلندي على الجرائم التالية، حتى لو ارتكبت خارج الدولة الأيسلندية وبغض النظر عن هوية الجاني: -
	[...]
	20 - بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، المؤرخة 3 أيار/مايو 2005. 
	المادة 227 (أ)
	أي شخص يحكم بإدانته لارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعال التالية، لغرض استخدام شخص جنسياً أو لأغراض العمل القسري أو لاستئصال أعضائه/أعضائها يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات: -
	1 - القوادة بشخص دون 18 سنة من العمر أو نقله أو إسكانه أو قبوله بعد استخدام القوة ضده بشكل غير قانوني بموجب المادة 225، أو حرمانه من الحرية وفقاً للفقرة 226، أو تهديده وفقاً للفقرة 233، أو خداعه بشكل غير قانوني بإثارة أوجه الفهم الخاطئة لدى الشخص المعني للظروف أو بتعزيزها أو استغلالها أو باستغلال ضعف موقفه.
	2 - القوادة بشخص دون 18 سنة من العمر أو إسكانه أو قبوله.
	3 - دفع أموال أو منح مكاسب أخرى من أجل الحصول على موافقة على الاستغلال من شخص يتحكم بشخص آخر.
	وتطبق العقوبة نفسها على الشخص الذي يقبل مبلغاً مالياً أو مكاسب أخرى وفقا للبند 3 من الفقرة 1. 
	إذا ارتكبت مخالفة وفقاً للفقرة 1 في حق طفل، يعتبر ذلك عاملاً من عوامل تشديد الحكم عند تحديد العقوبة.
	تطبق نفس العقوبة على أي شخص يثبت ارتكابه واحداً أو أكثر من الأفعال التالية، لغرض تيسير الاتجار بالبشر:
	1 - تزوير وثيقة سفر أو هوية.
	2 - شراء مثل هذه الوثيقة أو توفيرها.
	3 - الاحتفاظ بوثيقة سفر أو هوية شخص آخر، أو أخذها أو إتلافها جزئيا أو بالكامل.
	11 - والعقوبات/الجزاءات القصوى على مثل هذه الجرائم هي السجن لثماني سنوات، كما ذكر أعلاه. وقد أظهرت التجربة أن ذلك يخلق مشكلات لسلطات إنفاذ القانون في الاحتفاظ بالجناة المزعومين محتجزين رهن التحقيق، ولذلك من المقرر أن يُعرض مقترح آخر لتعديل المادة 227 (أ) أمام البرلمان الأيسلندي في الأشهر المقبلة.
	12 - ونظرت المحاكم الأيسلندية في ثلاث قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر إلى جانب تهم أخرى.
	(أ) في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة ريكيافيك المحلية حكماً على مواطن أيسلندي أصله من غينيا الاستوائية في القضية رقم S-676/2009. وبرّئ المدّعى عليه من تهمة الاتجار بالبشر ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف بتهمة القوادة وتهم أخرى. وفي 3 حزيران/يونيو 2010، ونتيجة للاستئناف أمام المحكمة العليا مددت فترة الحبس إلى ثلاث سنوات ونصف. 
	وكانت ضحية الاتجار بالبشر المدّعاة في هذه القضية مواطنة سلوفينية استُقدمت عبر إسبانيا. وتلقت الضحية مساعدة واسعة النطاق بدون أي اعتبار لما تقرره المحكمة في هذه القضية.
	(ب) في 8 آذار/مارس 2010، قضت محكمة ريكيافيك المحلية بإدانة خمسة مواطنين ليتوانيين في القضية رقم S-1064/2009 في تهمة الاتجار بالبشر، وحكمت ببراءة شخص. وقد صدر الحكم بسجن المدانين لمدة خمس سنوات. وفي 16 حزيران/ يونيه 2010، ونتيجة للاستئناف أمام المحكمة العليا، حُكم على واحد منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى الأربعة الآخرين بالسجن لمدة أربع سنوات. وكانت الضحية في هذه القضية شابة تحمل الجنسية الليتوانية استقدمت من ليتوانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الحُكم في هذه القضية استند إلى ثبات نية الاستغلال الجنسي، رغم عدم حصول استغلال جنسي فعلي بسبب التدخل المبكر. وقد تلقت الضحية مساعدة واسعة النطاق وطويلة الأمد.
	(ج) في 9 تموز/يوليه أصدرت محكمة ريكيافيك المحلية حكمها على مواطن أيسلندي أصله من غينيا الاستوائية (نفس الجاني المذكور في القضية الأولى أعلاه) في القضية رقم S-190/2010. وأُبرئت ساحة المدّعى عليه من تهمة الاتجار بالبشر ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر شهراً بتهمة القوادة وتهم أخرى. وكانت الضحية في هذه القضية شابة أصلها من غينيا الاستوائية، تلقت معونة واسعة النطاق.
	بالنسبة للتحقيق في نوادي التعري غير القانونية عن طريق الأبحاث والدراسات الاستقصائية
	13 - لم تجد الشرطة أو الجهات الأخرى أي دليل على تشغيل نواد للتعري غير قانونية. وقد ظلت هذه النوادي قانونية تحت قيود معينة حتى آذار/مارس 2010، حين أقر البرلمان الأيسلندي القانون رقم 18/2010، الذي ألغي بموجبه الحكم الاستثنائي الوارد في المادة 4 من القانون رقم 85/2007 المتعلق بالمطاعم والنوادي الليلية الذي كانت نوادي التعري هذه تعمل بموجبه. وهذا يعني أن نوادي التعري أصبحت الآن غير قانونية في أيسلندا وأغلقت أبوابها أو قامت بتغيير عملياتها. وتراقب الشرطة تشغيل النوادي الليلية ولم تحقق حتى الآن في أي انتهاكات للقانون رقم 18/2010.
	بالنسبة لـ (أ) زيادة جهود التعاون الدولي الرامية إلى منع الاتجار بالبشر، (ب) مقاضاة المهرّبين ومعاقبتهم حسب خطورة جرائمهم، (ج) كفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، (د) وضع إطار قانوني لحماية الضحايا والشهود
	زيادة جهود التعاون الدولي الرامية إلى منع الاتجار بالبشر

	14 - تتعاون أيسلندا في هذه المسائل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس دول بحر البلطيق، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجلس وزراء دول الشمال الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الأوروبي. ويعد التعاون الإقليمي ضمن إطار مجلس دول بحر البلطيق مفيداً بشكل خاص في التعامل مع القضايا العملية للغاية والمشاكل التي تهم المنطقة. وتقوم أيسلندا بدور نشط في فرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر. ومن مشاريعها، على سبيل الذكر لا الحصر، دراسات عن آليات للتعاون داخل البلدان والمنطقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعن جمع البيانات ونشرها داخل البلدان والمنطقة، وتدريب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على أمور الاتجار بالبشر، ومشروع للتعرف على الاتجار بالبشر الذي يأتي في شكل استغلال للعمالة، ودراسة عن مذكرات التفاهم وأفضل الممارسات في هذا المجال.
	مقاضاة المهربين ومعاقبتهم حسب خطورة جرائمهم

	15 - يمكن الرجوع إلى الرد الوارد في الفقرتين 6 و 12 أعلاه.
	كفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار

	16 - ضحايا الاتجار بالبشر في أيسلندا بغض النظر عن جنسياتهن أو وضعهن القانوني في البلد أو الانتهاكات السابقة المزعومة المحتملة للقانون الأيسلندي، يمنحن جميع الخدمات اللازمة، طبية كانت أو اجتماعية (بما في ذلك السكن اللائق) أو مالية أو قانونية، وذلك بعد لفت نظر الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر في أيسلندا إليهن أو إحالتهن إليه (الإجراء رقم 2 في خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر)، وهو يعمل وفقاً لما يسمى بسياسة العتبة المنخفضة. وقد يكنَّ سكنَّ حتى تلك المرحلة في ملاجئ النساء أو حصلن على المشورة من مراكز إسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي أو من السلطات المحلية (الخدمات الاجتماعية)، وهذه فقط بعض الأمثلة لأشكال المساعدة السابقة التي تقدم بدون اعتبار للوضع القانوني. والفريق المتخصص والتنسيقي مشكّل بطريقة تضمن نهجا شاملا وكليا لمساعدة الضحايا. وبعد حصول الضحايا المزعومين على تصاريح للإقامة بهذه الصفة (انظر الفقرتين 18 و 19 أدناه)، تتاح لهن جميع الحقوق القانونية التي يقتضيها ذلك. وهناك نقطة أخرى تجدر الإشارة إليها، وهي أنه يمكن منح الضحايا المزعومات، أثناء المحاكمة، حق إخفاء هوياتهن عن الجمهور، وحق الشهادة في غياب الجناة المزعومين أو من خلال روابط الفيديو/الصوت إذا لزم الأمر. وفي حالة القاصرات اللواتي يحتمل وقوعهن ضحايا للاتجار بالبشر (الأمر الذي لم يحدث بعد في أيسلندا) تنص خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذه الحالات يجب التعامل معها على أساس قانون حماية الطفل (الإجراء 10 و 11 من الخطة).
	وضع إطار قانوني لحماية الضحايا والشهود

	17 - لا توجد أحكام قانونية خاصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أو الشهود عليه في أيسلندا. وتجري وزارة الداخلية حالياً تقييماً لما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مفوض الشرطة الوطني اعتمد في عام 2010 مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر تنص على إجراء تقييم للمخاطر في كل حالة واتخاذ تدابير للحماية وفقا لذلك. وقد اتبع هذا الإجراء في الحالات التي سبق التعامل معها في أيسلندا، مما أدى في بعض الحالات إلى تدابير واسعة للحماية لكل من الضحايا والشهود وتركيب معدات للمراقبة والأمن في أماكن إقامتهم.
	بالنسبة للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر
	18 - صادقت أيسلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 13 أيار/مايو 2010، وعلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه في 22 حزيران/يونيه 2010.
	19 - ويجري التحضير حالياً للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. ومن بين التعديلات القانونية اللازمة لهذا الغرض، والتي سنت بالفعل، القانون رقم 116/2010 الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي في 9 أيلول/سبتمبر 2010، والذي ينص على إضافة فئتين من تصاريح الإقامة إلى قانون الأجانب رقم 96/2002. والفئة الأولى هي ”فترة تفكير“ مدتها ستة أشهر للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر والثانية هي تصريح إقامة متصلة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للضحايا المحتملين.
	بالنسبة لـ (أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة و (ب) المعلومات عن آثار إلغاء تجريم الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان
	البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والدعارة

	20 - من بين المهام التي عُهد بها إلى الفريق المتخصص والتنسيقي لمكافحة الاتجار بالبشر هي وضع نظام شامل لجمع البيانات وتسجيل الاتجار بالبشر في أيسلندا، وفقاً للإجراء 24 في خطة العمل الوطنية. ولدى تصميم هذا النظام بحث الفريق المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للهجرة والتوصيات الواردة في دراسة أجرتها فرقة العمل التابعة لمجلس دول بحر البلطيق لمكافحة الاتجار بالبشر والتي وُضعت صيغتها النهائية في آذار/مارس 2011. ولم تُنشر حتى الآن بيانات رسمية، ما عدا البيانات التي نُشرت للعموم في الأحكام القضائية الثلاثة التي سبق ذكرها. وقد تعامل الفريق المتخصص والتنسيقي منذ إنشائه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، مع حالات تسع ضحايا محتملين وكفل المساعدة والحماية على نطاق واسع حسب ما تقتضي كل حالة. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق مخول بمنح صفة الضحية المحتملة واتخاذ إجراءات للحماية والدعم بصرف النظر عما إذا أجرت الشرطة تحقيقا في الأمر أم لا، أو عن نتيجة التحقيق. وقد أجرت منظمة الصليب الأحمر في أيسلندا دراسة مبنية على شواهد مروية جرى الحصول عليها في مقابلات مع منظمات غير حكومية مختلفة، حيث قيل إن هذه المنظمات تعرَّفت على أكثر من 50 ضحية محتملة في السنوات القليلة الماضية. ولكن هذه النتائج لا تنعكس في الحالات التي تحيلها هذه المنظمات غير الحكومية ذاتها إلى الفريق المتخصص والتنسيقي المخول ببدء دعم واسع النطاق على هيئة دعم مالي وخدمات سكنية وطبية ونفسية واجتماعية بالإضافة إلى تدابير لغرض التأهيل. ويستند قرار الفريق بعدم نشر بيانات عن هؤلاء الضحايا المحتملين حالياً، إلى قلة أعدادهم وإلى أن حماية هويتهم تعتبر مسألة صعبة نظراً لانخفاض عدد الحالات.
	معلومات عن أثر إلغاء تجريم الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان

	21 - طُبق إلغاء تجريم الدعارة في أيسلندا ولكن لفترة قصيرة فقط لأنه جرى تعديل المادة 206 من القانون الجنائي (القانون رقم 19/1940) مرة أخرى بموجب القانون رقم 54/2009 الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولا يعرف أثر إلغاء التجريم إلا بشكل محدود، وليست هناك أي أبحاث أو إحصاءات موثوقة يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد.

